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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال
 (كلاوت)

 المحتويات
الصفحة  

  ٣....  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (القانون النموذجي للتحكيم)  
  ، سنغافورة: المحكمة العليا - (ج) من القانون النموذجي للتحكيم١٧المادة:١٦٥٨القضية   

[2015] SGHC 311 ، شركةFive Ocean Corporation  ضد شركةCingler Ship Pte Ltd   
  ٣...............  )٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ٤( ، متدخِّل)PT Commodities and Energy Resources(وشركة 

 - من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٣‘) (أ)٢(٣٤؛ و‘٢‘) (أ)٢(٣٤: المادتان١٦٥٩القضية   
   وطرف آخر AYIضد شركة  AYHشركة  ،SGHC 300 [2015]، سنغافورة: المحكمة العليا

  ٤.......................................................................  )٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٣(
من القانون ‘ ٤‘) (أ) ٢( ٣٤؛ و‘٣‘) (أ) ٢(٣٤، و‘٢‘) (أ)٢(٣٤؛ و١٨: المواد١٦٦٠القضية   

  ، سنغافورة: المحكمة العليا - ) (د) من اتفاقية نيويورك]١مسة (النموذجي للتحكيم؛ [والمادة الخا
[2015] SGHC 283 ، شركةAMZ  ضد شركةAXX )٥......................  )٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر  ٣٠  

، سنغافورة: محكمة الاستئناف - من القانون النموذجي للتحكيم١٦)؛ و٢(٨: المادتان١٦٦١القضية   
[2015] SGC 57ركة ، شTomolugen Holdings Ltd  وطرف آخر ضد شركةSilica Investors Ltd وطعون أخرى 

  ٨......................................................................  )٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر  ٢٦(
‘ ٣‘) (أ) ١( ٣٦؛ و‘١‘) (أ) ١( ٣٦)؛ و١(٣٦؛ و٣٦؛ و٣٥)؛ و٣(١٦: المواد١٦٦٢القضية   

  سنغافورة:  - أ) من اتفاقية نيويورك]) (١القانون النموذجي للتحكيم؛ [والمادة الخامسة ( من
 PT Broadband(المعروفة سابقاً باسم ( PT First Media TBKشركة ، SGCA 57 [2013]، محكمة الاستئناف

Multimedia TBK((  ضد شركةAstro Nusantara International BV وآخرين وطعن آخر   
  ١٠......................................................................  )٢٠١٣تشرين الأول/أكتوبر  ٣١(

 - من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٢‘) (ب)١(٣٦؛ و‘٣‘) (أ)٢(٣٤المادتان:١٦٦٣القضية   
ضد شركة  PT Prima International Developmentشركة ، SGCA 35 [2012]، سنغافورة: محكمة الاستئناف

Kempinski Hotels SA ١٣...............................................  )٢٠١٢تموز/يوليه  ٩( وطعون أخرى  
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   مقدِّمة
الخلاصـات جـزءاً مـن نظـام جمـع ونشـر المعلومـات عـن القـرارات الصـادرة عـن المحـاكم             تُشكِّل هذه المجموعة مـن  

وهيئات التحكيم والمسـتندة إلى الاتفاقيـات والقـوانين النموذجيـة المنبثقـة عـن أعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون            
صوص القانونيـة بـالرجوع إلى   التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه الن

المعايير الدولية التي تتَّسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعـراف القانونيـة الداخليـة الصـرفة. وتـرد      
عــن سمــات ذلــك النظــام وعــن طريقــة    معلومــات أوفى )A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1في دليــل المســتعمل (

اســتعماله. ووثــائق الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال ("كــلاوت") متاحــة في الموقــع الشــبكي    
 ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=arللأونسيترال: (

ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويـات في الصـفحة الأولى تـوفِّر البيانـات المرجعيـة الكاملـة       
لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نـص والـتي فسَّـرتها أو أشـارت إليهـا      

) الــذي يــرد فيــه الــنص الكامــل للقــرارات بلغتــها  URLأُدرج عنــوان الإنترنــت (المحكمــة أو هيئــة التحكــيم. وقــد 
الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتهـا، حيثمـا   

شبكية غير المواقع الشبكية كانت متاحة، في عنوان كل قضية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشارات المرجعية إلى مواقع 
المتحـدة أو مـن جانـب الأونسـيترال لـذلك الموقـع        الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّل تزكيةً من جانب الأمم

الشبكي؛ وعلاوة على ذلـك، كـثيراً مـا تـتغير المواقـع الشـبكية؛ وجميـع عنـاوين الإنترنـت الـواردة في هـذه الوثيقـة             
ه الوثيقة). وتحتوي خلاصات القضايا التي يفسَّر فيهـا قـانون الأونسـيترال النمـوذجي     سارية حتى تاريخ إصدار هذ

للتحكيم علـى إشـارات مرجعيـة إلى كلمـات رئيسـية متَّسـقة مـع مـا يـرد منـها في موسـوعة المصـطلحات الخاصـة              
لتشـاور مـع المراسـلين    بقانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي الـتي أعـدَّتها أمانـة الأونسـيترال با         

الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسـار عـبر الحـدود فتتضـمَّن     
أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. ويمكن البحـث عـن الخلاصـات في قاعـدة البيانـات المتاحـة مـن خـلال         

عن طريق الإشـارة إلى جميـع السـمات التعريفيـة الرئيسـية، أيْ البلـد أو الـنص         الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال
التشريعي أو رقم القضية في وثائق "كلاوت" أو الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعـة  

  من هذه السمات.
؛ وقد تتولى إعدادها بصفة اسـتثنائية أمانـة   ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد

الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشـر أو  
  غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.

               
____________ 

  
  ٢٠١٧محفوظة للأمم المتحدة،  حقوق الطبع 

 طُبع في النمسا
 

إرسـال   جميع الحقوق محفوظة. ويرحب بأيِّ طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي
 ,Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquartersهذه الطلبات إلى العنوان التـالي:  

New York, N.Y. 10017, United States of America   تستنسـخ هـذا    أن . ويجوز للحكومـات والمؤسسـات الحكوميـة
    العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.
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   التجاري الدوليبقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم قضايا ذات صلة 
     )القانون النموذجي للتحكيم(

  (ج) من القانون النموذجي للتحكيم ١٧: المادة ١٦٥٨القضية 
  سنغافورة: المحكمة العليا

[2015] SGHC 311 
   Cingler Ship Pte Ltdضد شركة  Five Ocean Corporationشركة 

  ، متدخِّل)PT Commodities and Energy Resources(وشركة 
  ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ٤

  الأصل بالإنكليزية
    http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-lawمتاحة في العنوان التالي: 

    ]المؤقَّتةالتدابير  الكلمات الرئيسية:[
يـنص علـى تحميـل شـحنة     لنقل شـحنة بحريـة   يه دَّعَى علوالم دَّعيرئيسي بين الم مشارطة أُبرم عقد

د. وتضـــمَّن هـــذا العقـــد شـــرطاً مـــن الفحـــم علـــى مـــتن ســـفينة في إندونيســـيا وتفريغهـــا في الهنـــ
ضـد المتـهم في   مـن تقـديم مطالبـة قانونيـة      دَّعي(يمكِّن الم في توقيع الحجز على البضاعةق الح بشأن

حالة عدم سداد تكاليف الشحن) وشرط تحكـيم يـنص علـى التحكـيم في سـنغافورة، مـع تطبيـق        
  القانون الإنكليزي.  

 دَّعيالم ـ وجه إليـه يه لم يسدد تكاليف الشحن. ونتيجة لذلك، دَّعَى علاع أساساً لأنَّ المز نونشأ ال
 وجــه أن تُســدَّد تكــاليف الشــحن. ثمَّ إلى البضــاعةه ســوف يحتجــز إشــعاراً بــالحجز مشــيراً إلى أنَّــ

ن قـد شُـكلت هيئـة    لم تك ـويه الذي لم يرد على الإشـعار،  دَّعَى علإشعاراً بالتحكيم إلى الم دَّعيالم
. وعـلاوة علـى ذلـك، كانـت السـفينة راسـية في الميـاه الدوليـة         الـدعوى  في نظـر البعد عند  تحكيم
ولـذا،  لـيس بإمكانـه الحجـز علـى البضـائع في الهنـد.        هتلقى مشورة قانونية مفادهـا أنَّ ـ  دَّعيلأنَّ الم
  .بدلاً من الهند في المياه الدولية عةالحجز على البضا دَّعيالم وقَّع

كتـدبير مؤقَّـت مـن أجـل الحفـاظ علـى       البضـاعة  طلباً إلى محكمة في سـنغافورة لبيـع    دَّعيوقدَّم الم
إليـه فيمـا بعـد    المشار  ،قانون التحكيم الدولي (سنغافورةألف من -١٢ة الموجودات بموجب الماد

(ج) من القانون النمـوذجي للتحكـيم]. وتمثلـت المسـألة      ١٧مع المادة  المتسقةبقانون التحكيم) [
إذا كانت هناك موجودات يـتعين الحفـاظ عليهـا، وإن كـان الأمـر كـذلك،        تحديد ما سية فيالرئي

  فاظ على تلك الموجودات من خلال الأمر ببيعها.  إذا كان من الممكن الح
البضـاعة  في الاحتفـاظ بحيـازة    دَّعيالسوابق القضائية السابقة، أنَّ حق الم في ضوءورأت المحكمة، 

يمـثلان معـاً "موجـودات". وفيمـا يتعلـق بالحفـاظ        عليهـا المنفصل في الحجز السفينة مالك مع حق 
في حد ذاتهـا، ولكـن الحفـاظ     الشحنةه لا يسعى للحفاظ على بأنَّ دَّعيعلى الموجودات، احتجَّ الم

ــ اًفقــت المحكمــة علــى ذلــك، وأشــارت أيض ــ علــى قيمتــها. ووا في الاحتفــاظ  دَّعيإلى أنَّ حــق الم
  بالحيازة يُنقل أو يتحوَّل إلى القدرة على بيع البضائع التي أصبحت تشكل "الموجودات".  

الحفـاظ علـى موجـودات لا تقـع داخـل      ب مختصـة وثمة مسألة فرعية تتمثَّل فيما إذا كانـت المحكمـة   
 رحبـة ألـف مـن قـانون التحكـيم     -١٢بأنَّ صيغة المـادة   دَّعيالولاية القضائية لسنغافورة. ودفع الم
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يكفي لتخويل المحكمة بصلاحية حماية الموجودات والأدلة الواقعة خارج سنغافورة أو الحفـاظ   بما
عليها. ووافقت المحكمة على ذلك، وأضافت أنَّه بـالنظر إلى أنَّ السـفينة راسـية في الميـاه الدوليـة،      

ع فليس مـن شـأن إصـدار أمـر بـالبيع أن يتعـارض م ـ      وعليه، محكمة أخرى. أيِّ فهي خارج ولاية 
غـير موجـودة داخـل الولايـة      اعةعلـى ذلـك، فـإنَّ الأمـر ببيـع بض ـ      محكمة، وعـلاوة أيِّ اختصاص 
  ليس أمراً غير مسبوق.   الوطنيةالقضائية 

ــة إلى   ــق      النظــر في ثمَّ انتقلــت المحكم ــا يتعل ــالبيع مســتعجلاً وضــروريا. وفيم ــر ب ــا إذا كــان الأم م
 البضـاعة مـل، بمـا في ذلـك ارتفـاع درجـة حـرارة       إلى طائفـة مـن العوا   دَّعيبالاستعجال، أشـار الم ـ 

. وفي حـين قُـدمت أدلَّـة مناقضـة تفيـد بأنَّـه مـن        افي إمكانية أن يشتعل الفحم ذاتي ـوالخطر المتمثِّل 
  لاستعجال.لواضحة  حاجةهناك أنَّ ، رأت المحكمة االمرجَّح أن تشتعل البضائع ذاتيغير 

التفــاوض  حــتى يمكــن وطلــب تأجيلــها الــدعوى تــدخل طــرف آخــر فيوفيمــا يتعلــق بالضــرورة، 
بشأن بيع الفحم إلى شـركة فحـم بعينـها. ومـع ذلـك، رأت المحكمـة أنَّـه لا توجـد بـدائل أخـرى           
متاحة علـى نحـو معقـول وأنَّ الأمـر بـالبيع ضـروري مـن أجـل الحفـاظ علـى "الموجـودات" (حـق             

  في الاحتفاظ بحيازة البضائع). دَّعيالم
  من هيئة تحكيم.أخرى إلى حين صدور أوامر  لديهاصافي العائدات  وإيداع المحكمة بالبيع وقضت

    
  من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٣‘) (أ) ٢( ٣٤؛ و‘٢‘) (أ) ٢( ٣٤: المادتان ١٦٥٩القضية 

  سنغافورة: المحكمة العليا
[2015] SGHC 300 

  وطرف آخر AYIضد شركة  AYHشركة 
  ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٣

  بالإنكليزيةالأصل 
    http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-lawمتاحة في العنوان التالي: 

 ]جراءاتالإالقابلية للتحكيم؛ إجراءات التحكيم؛ إلغاء قرار التحكيم؛  الكلمات الرئيسية:[
 

الصـادر في   ٢٠١٤كـانون الأول/ديسـمبر    ٢٩خ تتعلق القضية بطلب إلغـاء قـرار التحكـيم المـؤرَّ    
اع ز نأمام مركز سنغافورة للتحكـيم الـدولي. ويتصـل ال ـ    ٢٠١٣لسنة  ٢٢٥التحكيم رقم  دعوى

يهمـا. وأخـذت هيئـة    دَّعَى علوالم ـ دَّعيصك يـنظم العلاقـة بـين الم ـ   المعروض على التحكيم بصحة 
طرفاً فيـه ونشـأ بعـد لجـوء الطـرفين       دَّعيليس الم ايالتحكيم بعين الاعتبار في استدلالها اتفاقاً إضاف

حيـث رأت أنَّ الصـك    دَّعيإلى التحكيم. وفي نهاية المطـاف، صـدر قـرار هيئـة التحكـيم ضـد الم ـ      
  ب خطأ مشترك.  صحيح ولم يبطل بسب

الاتفــاق  التحكــيم، بأخــذهقــرار  قــرار التحكــيم لســببين. أولاً، أنَّبأنَّــه يجــب إلغــاء  دَّعيودفــع المــ
ضـمن بنـود اتفـاق العـرض علـى التحكـيم أو        غير مندرجةالإضافي في الاعتبار، ركَّز على مسألة 

وذجي للتحكـيم.  مـن القـانون النم ـ  ‘ ٣‘) (أ) ٢( ٣٤خارجة عن نطاق التحكيم، بموجـب المـادة   
 لعـرض لعدالة الطبيعية لأنَّ هيئة التحكيم لم تمنحه فرصـة معقولـة   ا إخلالاً بقواعدوثانياً، أنَّ هناك 
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مــن القـانون النمــوذجي للتحكـيم والمــادة   ‘ ٢‘) (أ) ٢( ٣٤اع، بموجــب المـادة  ز ندفوعـه بشــأن ال ـ 
  ).٢٠٠٢لعام  نقَّحةالم بصيغته(ب) من قانون التحكيم الدولي ( ٢٤
علـى مـرحلتين،    تلزمها ببحـث موضـوع الـدعوى   ‘ ٣‘) (أ) ٢( ٣٤رأت المحكمة أولاً أنَّ المادة و

ــ١أن تقــرر: ( عليهــاحيــث يجــب   ــتي تقــع ضــمن نطــاق اتفــاق العــرض علــى     ) ماهيَّ ة المســائل ال
مــا إذا كــان قــرار التحكــيم يشــمل مســائل تقــع خــارج ذلــك النطــاق. وقبلــت    )٢(والتحكــيم؛ 

لتحكيم أخذ بعين الاعتبـار حقيقـة جديـدة نشـأت بعـد تقـديم المطالبـة الأصـلية         المحكمة بأنَّ قرار ا
(الاتفاق). بيد أنَّ المحكمـة رأت أنَّ عـدم إدراج تلـك الحقيقـة الجديـدة في المرافعـات أو في قائمـة        
المسائل المتَّفق عليهـا لا يعـني أنَّهـا خارجـة عـن نطـاق التحكـيم. واسـتندت المحكمـة في ذلـك إلى           

وطعون  Kempinski Hotels SA ضد شركة PT Prima International Developmentكة قضية شر
ــديم       SLR 98 4 [2012]أخــرى  ــه لا حاجــة إلى تق ــا محكمــة اســتئناف ســنغافورة أنَّ ــتي رأت فيه ال

حقيقة جديـدة تظهـر بعـد اتفـاق العـرض علـى التحكـيم، شـريطة أن          مرافعات تتناول تحديداً أيَّ
ــال   ــة ذات صــلة ب ــع    ز نتكــون تلــك الحقيق ــة لجمي ــى التحكــيم، وأن تكــون معروف اع المعــروض عل

فرصــة للــرد علــى تلــك الحقيقــة الجديــدة. وبتطبيــق هــذا  الالخصــم  للطــرفالأطــراف، وأن تُتــاح 
م مـن  دلـيلاً يـدعم الطلـب الأصـلي المقـدَّ     ديـدة تشـكِّل   المعيار، خلُصت المحكمة إلى أنَّ الحقيقـة الج 

بوجـود   دَّعياع. وبالإضـافة إلى ذلـك، فقـد أُبلـغ الم ـ    ز نيهما، ومن ثمَّ فهي ذات صلة بالدَّعَى علالم
ذلك الدليل وكانت لديه فرصة كافية للرد عليه. وعليه، فإنَّ الحقيقـة الجديـدة تقـع ضـمن نطـاق      

  طلب العرض على التحكيم.
مـن  ‘ ٢‘) (أ) ٢( ٣٤بموجب المـادة   دَّعي، رفضت المحكمة الطلب الثاني الذي تقدَّم به المومن ثمَّ

كـان علـى علـم بالحقيقـة الجديـدة وكانـت        دَّعيالقانون النمـوذجي للتحكـيم علـى أسـاس أنَّ الم ـ    
دفوعـه بشـأنها قبـل جلسـات التحكـيم وأثناءهـا وبعـدها. ورأت المحكمـة أنَّ          لعـرض أمامه فرصـة  

فيمـا بعـد وقـوع     يـزعم أن  هتلـك الفرصـة في وقتـها يعـني أنَّـه لـيس بإمكان ـ       دَّعيسـتغلال الم ـ عدم ا
  ب المقدَّم لإلغاء قرار التحكيم.العدالة الطبيعية. وعليه، رفضت المحكمة الطلبقواعد إخلال 

    
  ‘ ٤‘) (أ) ٢( ٣٤؛و‘٣‘) (أ) ٢( ٣٤، و‘٢‘) (أ) ٢( ٣٤؛ و١٨: المواد ١٦٦٠القضية 

  من اتفاقية نيويورك]) (د) ١مسة (النموذجي للتحكيم؛ [والمادة الخاالقانون  من
  سنغافورة: المحكمة العليا

[2015] SGHC 283 
  AXXضد شركة  AMZشركة 
  ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر  ٣٠

  الأصل بالإنكليزية
    http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-lawمتاحة في العنوان التالي: 

    ]القابلية للتحكيم؛ المساواة في المعاملة؛ إلغاء قرار التحكيم الكلمات الرئيسية:[
بموجــب  ٢٠١٤كــانون الثاني/ينــاير  ٢١ء قــرار التحكــيم الصــادر في تتعلــق القضــية بطلــب لإلغــا

(ب) مـن قـانون التحكـيم الـدولي      ٢٤) (أ) من القانون النموذجي للتحكيم والمادة ٢( ٣٤المادة 
 دَّعيأبـرم الم ـ  حيـث  فيما يلي بقـانون التحكـيم الـدولي)   إليها المشار  ٢٠٠٢لعام  نقَّحةالم بصيغته(
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يه (المشتري) عقد توريـد لبيـع الـنفط. وفي الوقـت ذاتـه، أبـرم الطرفـان عقـداً         دَّعَى عل(البائع) والم
يـه مـن الحصـول علـى     دَّعَى علبإعادة شراء النفط في حال لم يتمكن الم دَّعيلإعادة الشراء يُلزم الم

يـه قـد   دَّعَى علأنَّ الم ـبـزعم   يـه دَّعَى علتحكيم ضد الم دعوى دَّعيترخيص لاستيراد النفط. وبدأ الم
الف ثلاثة بنود في عقد التوريد، بما يشكِّل مخالفة جوهرية للعقد. وخلصت هيئـة التحكـيم إلى   خ

شرطاً واحداً من الشـروط الثلاثـة، ورأت أنَّ هـذا لـيس كافيـاً حـتى       إلاَّ يه لم يخالف دَّعَى علأنَّ الم
ها علـى إثبـات وقـوع    قد بنى قضيته بأسر دَّعييشكِّل مخالفة جوهرية لعقد التوريد. ونظراً لأنَّ الم

  بالكامل. فقد رفضت دعواهمخالفة جوهرية، 
بطلب لإلغاء قرار التحكيم اسـتناداً إلى ثلاثـة أسـباب. أولاً، أنَّ هيئـة التحكـيم قـد        دَّعيوتقدَّم الم

 ٣٤(ب) من قانون التحكـيم الـدولي والمـادتين     ٢٤خالفت قواعد العدالة الطبيعية بموجب المادة 
أو و/لم يتمكن من تقـديم دفوعـه    دَّعين القانون النموذجي للتحكيم لأنَّ المم ١٨و‘ ٢‘) (أ) ٢(

هيئــة  . وثانيــاً، أنَّبحقوقــه افعليــ إجحافــاً، وأنَّ هــذه المخالفــة تمثــل هكــان متحيــزاً ضــد المحكَّــمأنَّ 
أو اتَّخـذت قـراراً في   و/التحكيم قد تناولت نزاعاً يقع خارج نطاق اتفاق العرض علـى التحكـيم   

مــن القــانون ‘ ٣‘) (أ) ٢( ٣٤ســائل تقــع خــارج نطــاق اتفــاق العــرض علــى التحكــيم (المــادة   م
إجـراءات التحكـيم    راء بعـين الاعتبـار. وثالثـاً، أنَّ   النموذجي للتحكـيم) بأخـذها عقـد إعـادة الش ـ    

من القـانون النمـوذجي للتحكـيم) لأنَّ هيئـة     ‘ ٤‘) (أ) ٢( ٣٤وفقاً لاتفاق الطرفين (المادة  تتم لم
  لتحكيم منحت وزناً أكبر لشهادة أحد الشهود مقارنة بشهادة شاهد آخر.ا

(ب) مـن قـانون التحكـيم الـدولي      ٢٤، رأت المحكمة أنَّ المادة للدعوىالأول  بالسببوفيما يتعلق 
مـن القـانون النمـوذجي     ١٨و‘ ٢‘) (أ) ٢( ٣٤تنص على نفـس المبـادئ الـتي تـنص عليهـا المادتـان       

ى هـذا الأسـاس، يجـب    العدالة الطبيعية. ومن أجل إلغاء قرار التحكيم علقواعد فيما يتعلق بمخالفة 
كيــف ) ٢(وقاعــدة مــن قواعــد العدالــة الطبيعيــة طالتــها المخالفــة؛  ) أي١َّ: (يحــدد أن دَّعيعلــى المــ

هــذه  أجحفــتكيــف ) ٤(وكيــف تتصــل هــذه المخالفــة بقــرار التحكــيم؛   )٣(ووقعــت المخالفــة؛ 
  .هالمخالفة بحقوق

ــة.    ورأ ــة الطبيعي ــاك قاعــدتين للعدال ــة أنَّ هن ــدة الأولى  وتقضــيت المحكم ــالقاع ــة  ب أن تكــون هيئ
 لقواعــد العدالــةمخالفــة  أيُّالمحكمــة أنَّــه لم تقــع   وقــد رأتالواقــع. والتحكــيم محايــدة في الظــاهر  

  .على ذلكالحياد بالنظر إلى أنَّه لا توجد أدلة  من ناحيةالطبيعية 
ــة الطبيعيــة هــي قاعــدة الاســتماع   والقاعــدة الثانيــة للعد الآخــر، وبيَّنــت المحكمــة عــدَّة   للطــرفال

دعـواهم   عـرض جوانب في هذه القاعدة. فأولاً، يجب أن تعطي هيئات التحكيم للأطراف فرصة 
تبحثـه مـن   بشأن جميع المسائل. وثانياً، لا يمكن لهيئات التحكم أن تتجاهـل طلبـاً مقـدَّماً دون أن    

. وثالثــاً، لا يــتعين علــى هيئــات التحكــيم إحالــة كــل مســألة تحتــاج إلى قــرار إلى الزاويــة القضــائية
ــديم   ــراف لتق ــاتالأط ــيم       مرافع ــرار هيئــة التحك ــاً، لا يكــون ق ــاًبشــأنها. ورابع عنــدما إلاَّ  مجحف

الطـرف المعتـرض علـى قـرار التحكـيم أن يتوقـع        موضـع في  متقـاضٍ حصـيف  أيِّ يكون بوسع  لا
. وأخــيراً، الحيثيــات الــتي اعتمــدت عليهــا هيئــة التحكــيم بالفعــل في قرارهــا الاســتناد إلى إمكانيــة 

مــة مــن إلى قــرار وســط بــين الطلبــات المقدَّيمكــن لهيئــات التحكــيم أن تتوصــل بصــورة مشــروعة  
  كبيراً عن فحوى طلبات الأطراف. يختلف اختلافاً بالأدلة وألاَّ تدعيمهالأطراف، شريطة 
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الآخـر بـالنظر    الطرفكمة أنَّه لم تقع مخالفة لقاعدة الاستماع إلى وبتطبيق هذه المبادئ، رأت المح
. وخلُصــت المحكمــة إلى أنَّ هيئــة التحكــيم قــد  دَّعيدفــوع المــ درســتهيئــة التحكــيم قــد  إلى أنَّ

. وأشـارت المحكمـة   الـتي لم تكـن لازمـة للبـت في الـدعوى      دَّعينظرت بالفعل في بعض دفـوع الم ـ 
 بشـأن أفضـل سـبل تقـديم     مـدَّعين اجـب هيئـة التحكـيم إسـداء المشـورة لل     أيضاً إلى أنَّه ليس من و

  في مجمله. سبب لإقامة الدعوىدفوعهم. وبناء على ما تقدَّم، رفضت المحكمة أول 
ــه‘ ٣‘) (أ) ٢( ٣٤، رأت المحكمــة أنَّ المــادة للــدعوىالثــاني  بالســببوفيمــا يتعلــق   تقضــي ببحث

ق اتفـاق العـرض علـى التحكـيم؛     ل الـتي تقـع ضـمن نطـا    ة المسـائ ) تحديـد ماهيَّ ـ ١مرحلتين: ( على
أنَّ عقـد   المحكمـة ما إذا كان قرار التحكيم يشمل مسائل تقع خارج ذلك النطـاق. ورأت  ) ٢(و

يقع خارج نطاق اتفاق العـرض علـى التحكـيم بـالنظر إلى أنَّ "هيئـة التحكـيم لم        إعادة الشراء لا
يـد مـا توصَّـلت    ومفعولـه لتأي  هبل اعتمدت على محض وجود بشأنه،مسائل نشأت أيِّ تفصل في 

يــه بالحصــول علــى تــرخيص لاســتيراد دَّعَى علإذا كــان هنــاك التــزام علــى المــ ) مــا١إليــه" بشــأن (
قـد عـانى مـن خسـائر      دَّعيمـا إذا كـان الم ـ  ) ٢(والنفط الخام وما إذا كان قد أخلَّ بهـذا الالتـزام؛   

أهميـة عقـد   بيئـة التحكـيم   لهبالفعـل   دَّعيالم ـ هنـوَّ ى ذلك، فقد وأضرار من جرَّاء ذلك. وعلاوة عل
  .الدعوىإعادة الشراء في موضوع 
ــادة   دَّعيوقبلــت المحكمــة حجــة الم ــ  ــأنَّ الم ــة للمــادة الخامســة ( ‘ ٤‘) (أ) ٢( ٣٤ب ) (د) مــن ١مماثل

تنطبـق أيضـاً    ) (د) مـن اتفاقيـة نيويـورك   ١اتفاقية نيويـورك، ومـن ثمَّ، فـإنَّ عناصـر المـادة الخامسـة (      
ناصــر فيمــا يلــي:  مــن قــانون التحكــيم النمــوذجي. وتتمثــل هــذه الع  ‘ ٤‘) (أ) ٢( ٣٤علــى المــادة 

عـدم تقيُّـد هيئـة التحكـيم     ) ٢(ووجود اتفاق بين الطـرفين بشـأن إجـراءات محـددة للتحكـيم؛       )١(
التحكـيم،  وجـود علاقـة سـببية بـين عـدم التقيُّـد بـالإجراءات وقـرار هيئـة          ) ٣(وبتلك الإجـراءات؛  

بمعــنى أنَّ القــرار كــان مــن الممكــن أن يختلــف لــو تقيَّــدت هيئــة التحكــيم باتفــاق الأطــراف بشــأن     
في طعنــه إذا  عــدم التقيــد هــذاعــدم اســتطاعة الطــرف الطــاعن أن يعتمــد علــى  ) ٤(والإجــراءات؛ 

أثناء الإجراءات. ورأت المحكمة أنَّ هيئة التحكـيم لم تحِـد عـن الإجـراءات      يكن قد اعترض عليه لم
المتَّفق عليهـا في إعطاءهـا شـهادة أحـد الشـهود وزنـاً أكـبر مـن شـهادة آخـر لأنَّ شـهادتيهما كانتـا             

  هما أكثر مصداقية.اً على هيئة التحكيم أن تقرر أيَّمتضاربتين، ومن ثمَّ كان لزام
) ٢( ٣٤و/أو المـادة  ‘ ٢‘) (أ) ٢( ٣٤وجود مخالفة إجرائيـة بموجـب المـادة     وبالإضافة إلى إثبات

 ه كــانمــن قــانون التحكــيم النمــوذجي، رأت المحكمــة أنَّ ــ ‘ ٤‘) (أ) ٢( ٣٤و/أو المــادة ‘ ٣‘(أ) 
بحقوقـه، والمحـك هنـا هـو      افعلي ـ أخلـت إخـلالاً  أن يثبـت أيضـاً أنَّ تلـك المخالفـة قـد       دَّعيعلى الم ـ

مختلفـة لـولا هـذه المخالفـة.      هيئـة التحكـيم إلى نتيجـة   تتوصـل  المعقـول أن  كـان مـن   إذا  تحديد مـا 
اعتـبرت  من هـذه الأحكـام، ومـن ثمَّ،     يٍّع مخالفة من هذا القبيل بموجب أورأت المحكمة أنَّه لم تق

يـوب إجرائيـة فـإنَّ    كانـت هنـاك ع   لم يتعرض لاجحـاف فعلـي، بـل رأت حـتى أنَّـه لـو       دَّعيالمأنَّ 
تتصـل بالضـرورة    لأنَّها تتعلق باستنتاجات لا دَّعيالم تجحف إجحافاً فعليا بحقوق يوب لمهذه الع

بإلغاء قرار التحكـيم واسـتأنف    دَّعي. ومن ثمَّ، رفضت المحكمة طلب المهبقرار هيئة التحكيم ضد
  الحكم أمام محكمة الاستئناف. دَّعيالم
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  النموذجي للتحكيممن القانون  ١٦و)؛ ٢( ٨: المادتان ١٦٦١القضية 
  سنغافورة: محكمة الاستئناف

[2015] SGCA 57  
  وطعون أخرى Silica Investors Ltdوطرف آخر ضد شركة  Tomolugen Holdings Ltdشركة 
  ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر  ٢٦

  الأصل بالإنكليزية
    http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-lawمتاحة في العنوان التالي: 

    ]الإجراءاتاتفاق التحكيم؛ الاختصاص بالبت في الاختصاص؛  الكلمات الرئيسية:[
، دَّعينالم ـو ،وهو من صغار المساهمين في إحـدى الشـركات   يهدَّعَى علاع بين المز نتتعلق الدعوى ب

  تابعة ومديروها./وهم عدَّة شركات شقيقة
يه على شراء أسهم شركة يقع مقرها في سنغافورة بموجب اتفاق مـع أحـد   دَّعَى علحيث وافق الم

 حاملي أسهم الشركة. وتضمَّن اتفاق البيع شرط تحكـيم واسـع النطـاق يُقصـد بـه أن يشـمل أيَّ      
  نزاع ينشأ عن اتفاق البيع أو فيما يتصل به.  

يـه دعـوى أمـام المحكمـة العليـا في سـنغافورة ضـد الشـركة         دَّعَى علوبعد مرور بعض الوقت، أقام الم
أربعة مـزاعم منفصـلة. أولاً، أنَّ    بناءً علىتابعة ومديريها /قةالتي باعت الأسهم وعدَّة شركات شقي

قلـل  إصداراً منفصلاً لأسهم الشركة وقع في وقت قريب من وقت إبرام اتفـاق البيـع، الأمـر الـذي     
يــه كانــت لديــه توقعــات دَّعَى علالمــ في المائــة. وثانيــاً، أنَّ ٥٠ر مــن بــأكث حصــته في ملكيــة الشــركة

يـه أنَّ الشـركة قبلـت    دَّعَى علة. وثالثاً، زعـم الم ـ مشروعة بأنَّه سيشارك في إدارة الشركة السنغافوري
لـت مسـؤوليات ماليـة    يـه أنَّ الشـركة تحمَّ  دَّعَى علعـم الم ـ مسؤوليات ليست في مصلحتها. ورابعاً، ز

مـن   ٢١٦وجب المـادة  بم جوهر الدعوى طلب اتخاذ تدبير انتصافي. وكان أكبر مساهم فيهالصالح 
  .صغار المساهمينتجاه أحد  مجحفأو  جائرفيما يتعلق بسلوك  قانون الشركات

مـن قـانون التحكـيم الـدولي      ٦عون إيقاف إجراءات الدعوى لصالح التحكـيم (المـادة   وطلب المدَّ
في سنغافورة) بالنظر إلى شـرط التحكـيم الـوارد في اتفـاق بيـع الأسـهم. ورفضـت المحكمـة العليـا          

تحكيم لأنَّ هيئة التحكـيم لـن يتـوفر لهـا     اع غير قابل للعرض على الز نأنَّ ال باعتباروقف الدعوى 
) مـن قـانون الشـركات،    ٢( ٢١٦كامل نطاق سبل الانتصاف المتاحـة للمحـاكم بموجـب المـادة     

  غير ملتزمة بشرط التحكيم الوارد في اتفاق بيع الأسهم.   اًأطراف يشملاع ز نولأنَّ ال
اع للعـرض  ز نظـر فيهـا هـي قابليـة ال ـ    ورأت محكمة الاسـتئناف أنَّ المسـألة الأساسـية الـتي يتعـيَّن الن     

اع يقـع ضـمن نطـاق شـرط التحكـيم      ز نعلى التحكـيم، وبوجـه خـاص، مـا إذا كـان جـزء مـن ال ـ       
الــوارد في اتفــاق بيــع الأســهم، ومــن ثمَّ، مــا إذا كــان ينبغــي وقــف إجــراءات الــدعوى إلى حــين    

تحكـيم الـدولي الـتي    مـن قـانون ال   ٦صدور قرار التحكيم. وبذلك الرأي، فسَّـرت المحكمـة المـادة    
اعات التي تنشأ بشأن المسائل الواردة في اتفـاق التحكـيم عـن طريـق     ز نتنص على أنَّه يتعين حل ال

  ) من القانون النموذجي للتحكيم).  ٢( ٨التحكيم (بما يتفق مع المادة 
 كما نظرت المحكمة في الأعمال التحضيرية للقانون النمـوذجي للتحكـيم، والسـوابق القضـائية في    
إنكلترا وأستراليا وهونغ كونغ وكندا، وخلُصت إلى أنَّ المعيـار المناسـب للنظـر في طلبـات وقـف      
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أن تكتفـي  ". أي أنَّ المحكمـة ينبغـي   اسـتعراض وجاهـة الـدعوى مـن الظـاهر     الإجراءات هو نهج "
نطاقه من أجـل أن تقـرر مـا إذا كـان ينبغـي وقـف الـدعوى،        ووجود شرط التحكيم  بالتأكد من

بدلاً من أن تبتَّ في مسألة اختصاص هيئة التحكـيم علـى نحـو كامـل ونهـائي في درجـة التقاضـي        
  ).في جميع حيثيات الدعوىنظر الالأولى (أي بدلاً من نهج 

الـدعوى وتحيـل الأمـر إلى     قفبوالمحكمة تأمر أنَّ الأول هي  نهجالوعلَّلت المحكمة قرارها بأنَّ مزية 
وعـلاوة  زاع موضـوع الـدعوى.    هيئة التحكيم إذا اقتنعت بوجود شـرط تحكـيم صـحيح يشـمل الـن     

الــدعوى يفــرغ مبــدأ الاختصــاص بالبــت في  في جميــع حيثيــات نظــر الاتِّبــاع نهــج  علــى ذلــك، فــإنَّ
يمكنـه   دَّعيالم نَّلأالاختصاص (أي "اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها") من مضمونه. 

ويطلـب منـها أولاً أن تنظـر في     فيختـار إقامـة الـدعوى أمـام المحكمـة،      ااستراتيجي اًأن يسلك مسلك
  للبت في اختصاص هيئة التحكيم، بدلاً من أن يلجأ الأطراف مباشرة إلى التحكيم.  جميع حيثياتها

الجـور علـى   اع بشـأن  ز نال ـ ز إخضـاع النظر في الجوانب المحـددة لمسـألة جـوا   ثمَّ انتقلت المحكمة إلى 
مــن قــانون الشــركات رأت المحكمــة أنَّ تلــك   ٢١٦للتحكــيم. وبمناقشــة المــادة  صــغار المســاهمين

اعـات مـن   ز نفي ال ـ عادةلا يوجد  ... معنية بحماية التوقعات التجارية للأطراف [وأنَّه] المادة "...
اعــات أمــام ز نالفصــل في هــذه الــ التوصُّــل إلى اســتنتاج مفــاده أنَّ عــام يــبرر ركــن هــذا القبيــل أيُّ

  من شأنه أن يخالف النظام العام".هيئات التحكيم بدلاً من المحاكم 
وفيما يتعلق بأنَّ هيئة التحكيم تفتقـر إلى كامـل نطـاق سـبل الانتصـاف المتاحـة للمحـاكم بموجـب         

هــذا الأمــر ومســألة القابليــة للتحكــيم. ووفقــاً  ، رأت المحكمــة أنَّــه لا توجــد صــلة بــين  ٢١٦المــادة 
ــة تســوية نزاعــاتهم. وفي حــال       ــد كيفي ــة تحدي ــإنَّ للأطــراف حري ــى   وجــودللمحكمــة، ف ــود عل "قي

الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكـيم مـن حيـث الاختصـاص"، فـإنَّ الأطـراف "[تظـلُّ] حـرة في أن         
أن تتجـاوز سـلطة هيئـة التحكـيم [...].     تـدابير انتصـاف محـددة يمكـن     أيِّ تطلب إلى المحكمة مـنح  

استنتاجات في مثل تلك الحالات، تكون الأطراف ملزمـة بتلـك   أيِّ  إلىالتحكيم  وعند توصل هيئة
الاستنتاجات ويُحظر عليها، على الأقل كقاعدة عامـة، إعـادة طـرح تلـك المسـائل أمـام المحكمـة".        

ــة أيضــاً أنَّ الاضــطرار إلى    ــذا الصــدد، رأت المحكم ــن ال ــ  عــرض وفي ه ــىاع ز نأجــزاء م ــتين  عل هيئ
اع لا يكـون غـير قابـل    ز ناع غير قابل للتحكيم" في حد ذاته، وأنَّ الز نين لا "يجعل التقضائيتين مختلف

  ".موضوعهإلى التحكيم أن يخالف النظام العام في ضوء  إحالتهإذا "كان من شأن إلاَّ للتحكيم 
بوضوح بأنَّ المحكمـة، عنـدما تنظـر في     التحكيم الدولي "تقرُّمن قانون  ٦نَّ المادة أ المحكمة ورأت

وقف الـدعوى تمامـاً، ومـن ثمَّ، إجبـار الأطـراف      ب اإمَّ االدعوى، لا تواجه خياراً ثنائي طلب لوقف
النظـر فيهـا برمتـها.    على اللجوء إلى التحكيم، أو رفض طلب وقف الدعوى والسماح باستمرار 

. النظـر في الجوانـب "المتعلقـة بموضـوع النــزاع"     علـى أن توقـف المحكمـة    ، فتنص )٢( ٦المادة أمَّا 
وعلاوة على ذلك، أشارت المحكمة إلى أنَّه لن يكون من المناسب أن تعتمد "وجهـة نظـر واسـعة    

في يشــمل "الموضــوع"  أنَّ، ورأت ‘"موضــوعاً’النطــاق إلى حــد مفــرط بشــأن مــا يمكــن اعتبــاره   
ذلك لا يشكِّل قاعـدة مطلقـة أو غـير مرنـة. وتمشـياً       ولكنالدعوى، الغالب المطالبات المقدمة في 

اع موضـوع الـدعوى   ز نمع هذا الاستدلال، فصـلت المحكمـة بـين المسـائل الأربـع الـتي يشـملها ال ـ       
لمحكمـة أنَّ توقعـات   بدلاً من تناولها جميعاً باعتبارها "موضوعاً" غير قابل للتجزئـة. ولـذلك رأت ا  
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لمشـاركة في إدارة الشـركة السـنغافورية تـدخل ضـمن نطـاق شـرط التحكـيم         ابشأن يه دَّعَى علالم
بموجـب   يمكن إصدار أمـر إلزامـي بوقـف النظـر فيهـا     الوارد في اتفاق بيع الأسهم، ولهذا السبب، 

  المسائل المتبقية.في نظر لاالمحكمة  تواصل) من قانون التحكيم الدولي، في حين ١( ٦المادة 
الاسـتمرار في الـدعوى بشـأن مسـألة     ‘ ١‘يه أمام خيارين: دَّعَى علة الموفي الختام، وضعت المحكم

التخلـي عنـها والاسـتمرار في إجـراءات     ‘ ٢‘حرمانه من إمكانيـة المشـاركة في إدارة الشـركة؛ أو    
يهم فيما يتعلق بالادعـاءات الثلاثـة الأخـرى. وفيمـا يتعلـق      دَّعَى علضد جميع الم الدعوى القضائية

يــه الاســتمرار في الــدعوى بشــأن إدارة دَّعَى علحت المحكمــة أنَّــه إذا اختــار المــ، أوضــ‘١‘بالخيــار 
توقــف المحكمــة إجــراءات الــدعوى ضــد    ، أولهمــا أن، فــإنَّ هنــاك ســيناريوهين محــتملين الشــركة

مـن القـانون الـدولي للتحكـيم،      ٦ فيما يتعلق بذلك الادعاء لصالح التحكيم عمـلاً بالمـادة   دَّعينالم
يه علـى بقيـة   دَّعَى علالم وثانيهما أن يعرض ،ضيةبقية الإجراءات مراعاة لحسن إدارة الق مع وقف

في تلـك  ويـتعين علـيهم    اللجوء إلى التحكيم للفصل في ادعاء المشـاركة في الإدارة  يهم،دَّعَى علالم
  الرد على هذا العرض في غضون فترة زمنية معينة.  الحالة 

    
) ١( ٣٦؛ و‘١‘) (أ) ١( ٣٦)؛ و١( ٣٦؛ و٣٦؛ و٣٥و )؛٣( ١٦: المواد ١٦٦٢القضية 

  ) (أ) من اتفاقية نيويورك]١مسة (من القانون النموذجي للتحكيم؛ [والمادة الخا‘ ٣‘(أ) 
  سنغافورة: محكمة الاستئناف

[2013] SGCA 57  
 ))PT Broadband Multimedia TBK(المعروفة سابقاً باسم ( PT First Media TBKشركة 
  وآخرين وطعن آخر Astro Nusantara International BVشركة  ضد
  ٢٠١٣تشرين الأول/أكتوبر  ٣١

  الأصل بالإنكليزية
    http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-lawمتاحة في العنوان التالي: 

؛ الاعتـراف  الإجـراءات اتفاق التحكيم؛ قرار التحكيم؛ الإنفاذ؛ الاختصاص؛  الكلمات الرئيسية:[
    ]بقرار التحكيم؛ إلغاء قرار التحكيم

ضـد شـركة    Astro Nusantara International BVالمحكمة العليا في قضية شـركة   في حكمقُدِّم طعن 
PT Aunda Prima Mitra  1 [2013](انظر SLR 636 (دَّعيالمحكمة العليا طلـب الم ـ  رفضت فيه الذي 

مــن قــانون التحكــيم  ١٩بإلغــاء أمــري إنفــاذ صــادرين بشــأن أربعــة قــرارات تحكــيم بموجــب المــادة 
  النموذجي للتحكيم.) من القانون ١( ٣٦) والمادة ٢٠٠٢لعام  نقَّحةالم الصيغةالدولي (
مشروع مشترك بين تكتـل تجـاري إندونيسـي ومجموعـة إعلاميـة       موضوع الدعوى في إطاراع ز ننشأ ال

يهم الثمانية جزءاً من دَّعَى علشركة تابعة للتكتل التجاري الإندونيسية، وكان الم دَّعيماليزية. وكان الم
يهم دَّعَى عل ـ) مـع الم ـ دَّعيلإندونيسي (بما في ذلك المالمجموعة الإعلامية الماليزية. وأبرم التكتل التجاري ا

اتفاقاً باللجوء إلى التحكـيم في حـال نشـوء نـزاع يتعلـق بالمشـروع المشـترك. وفي أعقـاب          ٥إلى  ١من 
 ٨إلى  ٦يهم مـن  دَّعَى عل ـإشعار تحكيم. ورغـم أنَّ الم ـ  ٥إلى  ١يهم من دَّعَى علالم وجهنشوء الخلاف، 

يهم دَّعَى علق التحكيم، فإنهم أرادوا أن يكونوا أطرافاً في التحكيم، ومن ثمَّ، قدَّم المليسوا أطرافاً في اتفا
، وافقـت هيئـة   ٢٠٠٩أيار/مـايو   ٧خ الثمانية طلب ضم. وفي قرار التحكيم بشأن المسائل الأولية المؤرَّ
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مـن قواعـد مركـز    (ب)  ٢٤يهم اسـتناداً إلى القاعـدة   دَّعَى عل ـالتحكيم على طلب الضـم المقـدَّم مـن الم ـ   
الموافقة، وبناء على ذلك، أصدرت  في هذه دَّعيالم يطعن. ولم ٢٠٠٧سنغافورة للتحكيم الدولي لسنة 

 ٢٠٠٩تشـرين الأول/أكتـوبر    ٣اع بـين  ز نهيئة التحكيم أربعة قرارات تحكيم بشأن المسألة موضوع ال ـ
يلول/سبتمبر أ ٣و ٢٠١٠آب/أغسطس  ٥. وأعقب ذلك صدور أمرين في ٢٠١٠آب/أغسطس  ٣و

  على التوالي بإنفاذ قرارات التحكيم الصادرة. ٢٠١٠
بطلب لإلغاء أمري الإنفاذ على أساس أنَّ هيئة التحكيم لا تملـك صـلاحية إصـدار     دَّعيوتقدَّم الم

ــق بالم ــ  ــرارات تحكــيم تتعل ــق ــن دَّعَى عل ــاق     ٨إلى  ٦يهم م ــاً في اتف ــم ليســوا أطراف ــالنظر إلى أنَّه ب
اختصـاص هيئـة التحكـيم ولا ينبغـي      تجـاوزا بأنَّ قـراري التحكـيم    دَّعيدفع الم التحكيم. ومن ثمَّ،

 مـن غـير المسـموح لـه أن يعتـرض     علـى أسـاس أنَّ    دَّعيالم ـإنفاذهما. ورفضت المحكمة العليا طلب 
) من القـانون النمـوذجي للتحكـيم لا تنطبـق     ١( ٣٦على إنفاذ قراري التحكيم. أولاً، لأنَّ المادة 

) من قانون التحكـيم الـدولي.   ١( ٣" في سنغافورة بموجب المادة الداخلية عات الدوليةاز نعلى "ال
الاعتراضـات المتعلقـة بالاختصـاص الـتي شـكَّلت       تلـك ليس لـه الحـق في إثـارة     دَّعيوثانياً، لأنَّ الم

ن قـرار التحكـيم في غضـو    فيموضوع قرار التحكيم بشأن المسائل الأولية بالنظر إلى أنَّه لم يطعن 
) مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم، وهـذه المـادة       ٣( ١٦المهلة الزمنية الممنوحة له بموجب المـادة  

  هذا القرار الأولي. فيهي الطريق الحصري الذي يمكن من خلاله الطعن 
مـا إذا كـان يحـق لطـرف في عمليـة      هـي  وكانت المسألة الرئيسية المعروضة أمـام محكمـة الاسـتئناف    

من قانون التحكيم الـدولي   ١٩ب في سنغافورة إلغاء أوامر الإنفاذ عملاً بالمادة تحكيم دولي أن يطل
الاستنتاجات الـتي توصـلت إليهـا هيئـة      فيلم يطعن أنه إلى مزاعم بعدم الاختصاص في حين  اًاستناد

بأنَّه يجب تفسير أحكام قانون التحكيم الـدولي   دَّعيقبل ذلك. ودفع الم بشأن اختصاصهاالتحكيم 
اً للقانون النموذجي للتحكيم الذي يدعو إلى "اختيار سبل الانتصاف"، الإيجابية والسلبية علـى  وفق

بأنَّ عدم استفادته من سبيل الانتصاف الإيجـابي المتـاح لـه بمقتضـى المـادة       دَّعيحد سواء. واحتجَّ الم
 اًة اســتنادمــاس ســبل الانتصــاف الســلبي ) مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم لا يمنعــه مــن الت ٣( ١٦

) من القانون النموذجي للتحكيم. وفي المقابـل،  ١( ٣٦لأسباب متعلقة بالاختصاص بموجب المادة 
جميـع القـرارات الأوليـة في الإطـار الـزمني       فيالطعـن   دَّعيعلى الميجب كان يهم بأنَّه دَّعَى علدفع الم

ــادة    ــه في الم ــادة  ) مــن القــانون النمــوذجي  ٣( ١٦المحــدَّد المنصــوص علي ) ٣( ١٦للتحكــيم، وأنَّ الم
) ١( ٣ المـادة ف ،، وأنه حتى لو كـان قـد طعـن   تلك القرارات الأولية فيالطريق الحصري للطعن  هي
) ١( ٣٦ســباب الــواردة في المــادة الأمــن الاســتناد إلى  كانــت ســتمنعهقــانون التحكــيم الــدولي  مــن
  صاص.لرفض الإنفاذ بدعوى عدم الاخت القانون النموذجي للتحكيم من

فيما إذا كانت المحاكم تمتلك صلاحية رفض إنفـاذ قـرار التحكـيم الصـادر     أولاً نظرت المحكمة وقد 
من قانون التحكـيم الـدولي، ومـا هـو نطـاق هـذه الصـلاحية. ورأت المحكمـة أنَّ          ١٩بموجب المادة 

ــك الصــلاحية تحــدده الأس ــ        ــة أنَّ نطــاق تل ــبرت المحكم ــك الصــلاحية، واعت ــع بتل باب المحــاكم تتمت
أنَّـه يجـب تفسـير المـادة      حيثياتهـا المنصوص عليها في القانون النموذجي للتحكيم. ورأت المحكمـة في  

من قانون التحكـيم الـدولي بطريقـة تتماشـى مـع الفلسـفة الأساسـية الـتي يسـتند إليهـا القـانون             ١٩
 مكــانيــة النمــوذجي للتحكــيم. ورأت المحكمــة أنَّ هــذه الفلســفة ترمــي إلى عــدم التشــديد علــى أهم
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فقـت المحكمـة مـع    التحكيم، وتيسير معاملة قرارات التحكيم معاملة موحَّدة. وعلاوة على ذلك، اتَّ
في مسألة أنَّ اختيار سبل الانتصاف جانب أساسي من القانون النمـوذجي للتحكـيم. ومـن     دَّعيالم

لاحية المحـاكم في  علـى ص ـ  نحـو يحـافظ  مـن قـانون التحكـيم الـدولي علـى       ١٩ثمَّ، ينبغي تفسير المادة 
  ) من القانون النموذجي للتحكيم. ١( ٣٦رفض إنفاذ قرارات التحكيم بموجب المادة 

) مـن قـانون التحكـيم الـدولي لم تخـرج عـن فلسـفة "اختيـار         ١( ٣وثانياً، رأت المحكمـة أنَّ المـادة   
قـانون   ) مـن ١( ٣سبل الانتصاف"، ولم يكن ذلك المقصـود منـها قـط. ولا يقيـد اسـتبعاد المـادة       

مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم صـلاحية المحكمـة في إنفـاذ         ٣٦و ٣٥التحكيم الدولي للمادتين 
من قانون التحكيم الدولي، كمـا لا يمنـع إمكانيـة أن يلـتمس      ١٩قرارات التحكيم بموجب المادة 

) مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم. واعتـبرت      ١( ٣٦بموجب المادة  اسلبي سبيل انتصاف دَّعيالم
في تفـادي   ،من ذلـك  بدلاً ،ل) من قانون التحكيم الدولي يتمث١َّ( ٣المحكمة أنَّ الغرض من المادة 

  بشأن إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية.   ١٩٥٨التعارض مع اتفاقية نيويورك لسنة 
ــاً،  ــاءً علــى  ،المحكمــة رأتوثالث ــار ســبل الانتصــاف"،   ف بن ــادة  أنَّلســفة "اختي ــانون  ٣( ١٦الم ) مــن الق

 في"مرة واحـدة" للطعـن   إلاَّ أو غير قابل للاستخدام  احصري سبيل انتصافالنموذجي للتحكيم ليست 
سـبل   إمكانيـة الاسـتفادة مـن   ) علـى  ٣( ١٦الأحكام الأولية بشأن الاختصاص. ومن ثمَّ، لا تؤثر المادة 

) من القانون النموذجي للتحكيم؛ حيث تظلُّ سبل الانتصاف ١( ٣٦ة بموجب المادة الانتصاف السلبي
سـبل الانتصـاف الإيجابيـة المتاحـة. ونتيجـة لـذلك،       قـد اسـتخدم    دَّعيالم ـ يكنالسلبية متاحة حتى إذا لم 

  ) من القانون النموذجي للتحكيم.١( ٣٦طلب إلغاء أمري الإنفاذ بموجب المادة  مدَّعيلل يجوز
يدخل ضمن نطاق الأسباب الواردة في المادة  دَّعيوأخيراً، نظرت المحكمة فيما إذا كان اعتراض الم

ة أنَّ لرفض إنفاذ قرارات التحكيم. وبعد أن رأت المحكم ـ من القانون النموذجي للتحكيم) ١( ٣٦
غـاء أوامـر   طرف بالتمـاس إل يِّ القانون النموذجي للتحكيم لا تسمح لأ من‘ ٣‘) (أ) ١( ٣٦المادة 

 دَّعينطاق اتفاق التحكيم، خلُصت المحكمة إلى أنَّه بإمكان الم ـ إلاَّ في المسائل التي تخرج عنالإنفاذ 
) (أ) ١مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم (أو المـادة الخامسـة (      ‘ ١‘) (أ) ١( ٣٦الاستناد إلى المـادة  

‘ ١‘) (أ) ١( ٣٦مح المــادة ) لطلــب إلغــاء أمــري الإنفــاذ. وتســ١٩٥٨مــن اتفاقيــة نيويــورك لســنة 
ا بإلغاء أمر الإنفاذ عندما يكون اتفاق التحكيم غير صحيح، ورأت المحكمة أنَّ عدم وجود مثل هذ

  الصحة.اعتبارات عدم الاتفاق يندرج ضمن 
دَّعَى قـرارات تحكـيم بشـأن الم ـ   تكن مختصة بإصـدار  لمحكمة أنَّ هيئة التحكيم لم ومن ثمَّ، اعتبرت ا

يهم دَّعَى عل ـوالم ـ دَّعي. ورأت أنَّه لا يوجد اتفاق باللجوء إلى التحكيم بين الم ـ٨ إلى ٦يهم من عل
ــبرت المحكمــة أنَّ القاعــدة    ٨إلى  ٦مــن  ــك، اعت ــى ذل (ب) مــن قواعــد مركــز   ٢٤. وعــلاوة عل

ــة إلى التحكــيم، ومــن ثمَّ،       ــدولي لا تســمح بالضــم القســري لأطــراف ثالث ســنغافورة للتحكــيم ال
  هيئة التحكيم أخطأت في سماحها بالضم.  قضت المحكمة بأنَّ 

لم يُمنع من الاعتراض على طلب الضم في هذه المرحلة، كمـا أنَّـه    دَّعيأنَّ الم أيضاًورأت المحكمة 
ــراض علــى هــذا الأســاس. ومــن ثمَّ، ألغــت المحكمــة أمــري الإنفــاذ        ــازل عــن حقــه في الاعت لم يتن

، ولكـن قضـت بإنفـاذ قـرارات     ٨إلى  ٦يهم مـن  دَّعَى عل ـالصادرين في حـدود انطباقهمـا علـى الم ـ   
  .٥إلى  ١يهم من دَّعَى علالتحكيم فيما يتعلق بالم
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  من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٢‘) (ب) ١( ٣٦؛ و‘٣‘) (أ) ٢( ٣٤: المادتان ١٦٦٣القضية 

  سنغافورة: محكمة الاستئناف
[2012] SGCA 35 

  وطعون أخرى Kempinski Hotels SAضد شركة  PT Prima International Developmentشركة 
  ٢٠١٢تموز/يوليه  ٩

  الأصل بالإنكليزية
    http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-lawمتاحة في العنوان التالي: 

    ]؛ النظام العامالإجراءاتإلغاء قرار التحكيم؛ المساواة في المعاملة؛  الكلمات الرئيسية:[
في التحكيم، وما إذا كـان مطلوبـاً    المرافعاتتتعلق إحدى المسائل الرئيسية في هذه الدعوى بدور 

  اع لكي تؤخذ في الاعتبار في قرار التحكيم.  ز نتقديم مرافعات رسمية بشأن حقائق ال
التحكـيم  ي العليـا في سـنغافورة لإلغـاء قـرار     قدَّمت شركة إدارة فنادق سويسـرية طلبـاً إلى المحكمـة   

ــرار متعلــقالثالــث والرابــع( بتكــاليف التحكــيم عمــلاً بقــانون التحكــيم الــدولي في ســنغافورة     ) وق
رم بـين  مع القانون النموذجي للتحكيم). وتتعلق الدعوى بعقـد لإدارة فنـدق إندونيسـي أُب ـ    المتسق(

، ٢٠٠٢شركة إدارة الفنادق السويسـرية والشـركة الإندونيسـية مالكـة الفنـدق. وفي شـباط/فبراير       
رغبت الشركة المالكة في إنهاء العقد على أساس أنَّ شركة الإدارة فشلت في أداء التزاماتها. وبدأت 

 للعقـد أو التعسـفي  مطالبة بالتعويض عـن الإنهـاء   للتحكيم في سنغافورة  دعوىشركة إدارة الفنادق 
  تنفيذه.باستكمال  الأمر

ونظر أول قراري تحكيم مؤقتين فيما إذا كان بإمكـان شـركة الإدارة أن تطالـب بـالتعويض. وفي     
البداية، لم تحتج الشركة المالكة سوى بأنَّ إنهاء العقـد إجـراء صـحيح. ولكـن بعـد ذلـك، عـدَّلت        

عقـد قـد أصـبح غـير قـانوني عمـلاً بقـرارات وزارة        الشركة المالكة دفاعها ليتضمن الادعـاء بـأنَّ ال  
أن شـركة الإدارة  مـن  والـتي تتطلَّـب    ٢٠٠٠و ١٩٩٦السياحة الإندونيسـية الصـادرة بـين عـامي     

شـركة  ل يجـوز مـع هـذا   أكَّـد أنَّـه   المحكَّم بعد. غير أنَّ  تفعله، وهو ما لم تعيد هيكلة كيانها القانوني
من تاريخ إنهاء العقد، علـى الـرغم مـن أنَّهـا لم تسـتوفِ بعـد        اعتباراًبالتعويض  أن تطالبالإدارة 

  .المذكورة القرارات الحكوميةالمتطلبات الواردة في 
ت الثـاني؛ وهـي أنَّ شـركة    ثمَّ اكتشف المالك حقيقة جديدة ظهرت بعد صدور قرار التحكيم المؤقَّ

الفـة لشـرط الحصـرية المتضـمن     لمخفي إندونيسـيا، با  ثـان الإدارة قد أبرمت عقداً آخـر لإدارة فنـدق   
سألة العقـد الجديـد عـن    العقد المبرم بين الطرفين. وبعد قرار التحكيم الثاني، أثار مالك الفندق م في

دف مراعـاة  بشأن قرار التحكيم الثاني، بدلاً من تعديل المرافعات به ـالمحكَّم توضيح من طريق طلب 
مـن الطـرفين تقـديم إيضـاحات     المحكَّـم  طلـب   ،وبنـاء علـى ذلـك   ثالـث.  تلك المسألة في قرار تحكيم 

  رفين الفرصة للرد على هذا الطلب.هذه المعلومات الجديدة، وكانت لدى الط بشأن
قرار التحكيم الثالث مشيراً إلى أنَّ العقد الجديد يتعـارض مـع التزامـات شـركة الإدارة     المحكَّم وأصدر 

بموجب العقد القائم بين الطرفين. ومن ثمَّ، انخفضت الفترة التي يجوز لشـركة الإدارة أن تقـدم مطالبـة    
  ديد.  بالتعويض عنها لتصبح الفترة الفاصلة بين تاريخ إنهاء العقد القائم وإبرام العقد الج
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تعـويض عـن الفتـرة الفاصـلة يتعـارض      أيِّ مشيراً إلى أنَّ مـنح   اًرابعقرار تحكيم المحكَّم ر كما أصد
مع النظام العام في إندونيسيا بالنظر إلى صدور القـرارات الثلاثـة الـتي تتطلـب مـن شـركة الإدارة       

تعـويض فيمـا   أيِّ طالبـة ب ـ د بإمكـان شـركة الإدارة الم  يانها القانوني. ومـن ثمَّ، لم يع ـ إعادة هيكلة ك
  يتعلق بإنهاء العقد.

وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، قبل الإحالة إلى المحكمة العليا، احتجَّت الشـركة المالكـة   
بأنَّ المرافعات ليست جوهرية في التحكيم، ومـن ثمَّ، ينبغـي إعـادة إقـرار قـرارات التحكـيم الثلاثـة.        

 اسـتناداً إلى مسـائل لم تُثـر رسمي ـ   قد اتَّخذ قـراره ا المحكَّم أمور أخرى، أنَّ ورأت شركة الإدارة، بين 
التحكـيم الثالـث    يفي المرافعات، ومن ثمَّ تصرَّف خارج نطاق سلطته. وألغت المحكمـة العليـا قـرار   

متـه  المتعلق بتكاليف التحكيم لأنَّ هذه الحقيقة الجديدة (أي العقد الجديـد الـذي أبر  القرار والرابع و
 ٣٤أن تُعرض على التحكيم (المـادة   يجوزشركة الإدارة) لم تُقدَّم في المرافعات الرسمية، ومن ثمَّ، لا 

ا بالبـت في هـذه   لم يكـن مختص ـ المحكَّم يه، فإنَّ "من القانون النموذجي للتحكيم). وعل‘ ٣‘) (أ) ٢(
  في إصدار قرار التحكيم الثالث". المسألة، وقد تجاوز حدود اختصاصه

لاستئناف والاستئناف المضاد ضد قرار المحكمة العليا. ودفعت شـركة  لواتَّخذ كلا الطرفين إجراءات 
المعني بالتكاليف بناء على ثلاثة أسـباب  القرار التحكيم الثالث والرابع و يالإدارة بأنَّه ينبغي إلغاء قرار

العقــد الجديــد في المرافعــات الرسميــة. وكــرَّرت    عــدم ذكــرإضــافية بالإضــافة إلى الســبب القــائم، أي  
الشركة المالكة تأكيدها بأنَّ المرافعـات ليسـت ضـرورية في التحكـيم الـدولي، بالإضـافة إلى أنَّ جـوهر        

يُسـمح للمحكـم    وبنـاءً عليهـا،  من القانون النموذجي للتحكيم،  ١٨العدالة الإجرائية يكمن في المادة 
 وتــأثيرهاعهــا في التحكــيم. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإنَّ العقــد الجديــد  بتحديــد الإجــراءات الواجــب اتب

  القانوني بوجه عام على مطالبة شركة الإدارة بالتعويض مسألة تدخل ضمن نطاق ولاية المحكِّم.  
فقت محكمة الاستئناف في قراراها مـع الشـركة المالكـة ورأت أنَّ المحكمـة العليـا طبَّقـت نهجـاً        واتَّ

يتعلق بدور المرافعات في التحكـيم، وأعـادت إقـرار قـرارات التحكـيم الثلاثـة.       مفرط الضيق فيما 
تعــديلات  أو أيَّ تتكشــفجديــدة  حقــائق وأشــارت المحكمــة إلى أنَّ النــهج الصــحيح هــو أنَّ أيَّ

في نطـاق  على حق شركة الإدارة في طلب الانتصاف يجـب أن تـدخل    تدخل على القانون وتؤثر
تلــك الحقيقــة (كــون شــركة الإدارة قــد أبرمــت عقــداً آخــر، ومــن ثمَّ،    أي أنَّ  ،التحكــيم عمليــة

خالفـت شــرط الحصــرية في العقــد) لهــا تــأثير فيمــا إذا كــان بإمكــان شــركة الإدارة تقــديم مطالبــة  
بــالتعويض عــن الأضــرار. وعــلاوة علــى ذلــك، رأت المحكمــة أنَّ شــركة الإدارة أُخطــرت بمــا فيــه 

الكة وكانت لديها فرصة كافيـة للـرد عليهـا، ومـن ثمَّ، لم يكُـن      الكفاية بمحتوى دفوع الشركة الم
  سألة العقد الجديد في المرافعات.تحيز ضدها بسبب عدم ورود م هناك أيُّ

تعويضــات لشــركة أيِّ كــان علــى حــق في قــراره بعــدم مــنح المحكَّــم وأخــيراً، أكَّــدت المحكمــة أنَّ 
دونيســيا [وفقــاً لأحكــام المــادة    ظــام العــام في إن الإدارة بــالنظر إلى أنَّ ذلــك ســيكون مخالفــاً للن   

ــرار     ‘ ٢‘) (ب) ١( ٣٦ مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم]. ومــن ثمَّ، أمــرت المحكمــة بإعــادة إق
  المعني بالتكاليف.القرار التحكيم الثالث والرابع و يقرار

 


